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خلاصة—هذا البحث يبحث في مسائل متعلقة بالصحيحين.
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I. المقدمة
قال الإمام البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: "لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب".
II. موضوع المقالة
أولًا: قال الإمام البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: "لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب"، وسبق هذا القول، قال الحازمي عقب هذا القول: وقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصرٍ في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، وأن شرطه أن يخرج ما صح عنده؛ لأنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، ولم يتعرض لأمر آخر.

ثانيًا: اسم الكتاب، فلقد سماه: (الجامع الصحيح المسند والمختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه) فلقد وصف كتابه بأنه مختصر، ولو جمع فيه كل حديث صحيح ما سماه بذلك.

ثالثًا: أنّهما اتفقا على إخراج أحاديث من صحيفة همام بن منبه في صحيحيهما، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بإخراج أحاديث منها في صحيحه، مع أن إسناد هذه الصحيفة واحد، فلو كان قصد البخاري ومسلم استيعاب كل الأحاديث الصحيحة للزمهما إخراج الصحيفة بتمامها لأن إسنادها واحد، وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده بإسناد واحد، وعدد أحاديثها مائة وثمانية وثلاثون حديثًا.

رابعًا: قال ابن طاهر المقدسي: قال الإمام مسلم: أخرجت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، ثم إنا رأيناهما -أي: البخاري ومسلم- أخرجا في كتابيهما ما اتفقا عليه وما انفردا به قريب عشرة آلاف تزيد أو تنقص؛ فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين، فما أخرجوه مما انفردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح.
خامسًا: نقل بعض المحدّثين عنهما تصحيحهما لأحاديث ليست في كتابيهما، فقد نقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث لم يخرجها في كتابه (الجامع الصحيح) وإنما ذكرت في الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها إفرادها بالصحيح.

قال الإمام النووي: إنَّ البخاري ومسلمًا لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما -أي: البخاري ومسلم- إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في بابه، ولم يخرجا له نظيرًا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كان روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانًا أو إيثارًا لترك الإطالة، رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك، والله أعلم.

وبهذه الأدلة التي أقمناها على أنَّ الإمام البخاري ومسلمًا لم يستوعبا الصحيح ولا قصدا ذلك، نرد على الدارقطني وأبي ذر الهروي في إلزامهما البخاري ومسلم إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها، وبعدم إخراجهما لجماعة من الصحابة رووا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحاديث من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديث أولئك الصحابة شيئًا لأنّهما لم يستوعبا الحديث الصحيح في كتابيهما ولا قصدا ذلك، بل صح عنهما التصريح بأنّهما لم يستوعباه، كما سبق، والله أعلم.
قال الحافظ العراقي: لم يستوعب الإمام البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، ولم يلتزما بذلك، ليس بلازم، قال الحاكم في خطبة (المستدرك): ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه.

ومن أهم نتائج هذا البحث أنه لا يجوز للباحث أن يحكم على حديث بالضعف أو بأنه غير صحيح؛ لأنه لم يخرج في الصحيحين أو أحدهما.

- هل فات الصحيحين كثير من الأحاديث الصحيحة؟
 قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، المعروف بابن الأخرم، شيخ الحاكم النيسابوري: قلّما يفوت البخاري ومسلم مما يثبت من الحديث -يعني: في كتابيهما- وقول ابن الأخرم يرده قول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى: وما تركت من الصحيح أكثر. وقوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح. 

وقد رد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما قاله ابن الأخرم مبينًا أن الصحيحين للإمامين الجليلين -البخاري ومسلم- قد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة، وقد اعتمد ابن الصلاح في رد كلام ابن الأخرم على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ الإمام البخاري قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح.

الأمر الثاني: الأحاديث التي خرجها الإمام البخاري في صحيحه بما فيها المكرر لا تبلغ عشر هذا العدد، فعدد أحاديث (صحيح الإمام البخاري) بالمكرر: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا، وقد قيل بإسقاط المكرر: أربعة آلاف حديث، والجواب عن قول الإمام البخاري: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح": أن المحدّثين كانوا يعدون الإسناد أو الطريق حديثًا، ورب حديث له مائة طريق فأكثر.

ومما لا شك فيه أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لم يقصد أنه يحفظ مائة ألف متن حديث؛ أي: نص حديث، ولكنها أسانيد متعددة أو طرق متعددة للمتن الواحد، وقد يروى المتن الواحد من أكثر من طريق، ويعد كل طريق لهذا المتن الواحد حديثًا، ورب حديث له مائة طريق فأكثر، ويختار الإمام من هذه الأسانيد أو تلك الطرق المتعددة للمتن الواحد ما الحاجة إليه داعية، كأن يراعي شرطه في الحديث الذي شرطه في كتابه، أو يراعي علو الإسناد... إلى غير ذلك، مع حفظه لهذه الأسانيد كلها، وهذا على سبيل المثال حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) له سبعمائة طريق، فكانوا يعدون الطريق إلى المتن حديثًا، فالعد إنما هو للأسانيد أو الطرق وليس للمتون، كما يدخل في هذا العدد أيضًا الآثار عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم؛ حيث تروى هذه الآثار بأسانيدها إلى أصحابها، ويعدونها أحاديث أيضًا؛ ولذلك قال الإمام الإسماعيلي عقب قول الإمام البخاري: وما تركت من الصحيح أكثر. ما نصه: لو أخرج البخاري كل حديث عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت.
قال الحافظ ابن حجر: ويزيد ذلك وضوحًا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثًا حديثًا، فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق، وأربعمائة وثمانين طريقًا، فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها، بل ربما زادت على ذلك؛ فصحت دعوى ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل.

ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ، وهي عدة كتاب مسلم بالمكرر ما ذكر الجوزقي أيضًا أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثًا، فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة وخمسون حديثًا تقريبًا، هذا على مذهب الجوزقي؛ لأنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثًا واحدًا، كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- وأخرجه مسلم من طريق أنس -رضي الله عنه- وهذا غير جارٍ على اصطلاح جمهور المحدثين؛ لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفق على إخراج إسناده ومتنه معًا، وعلى هذا فينقص العدد كما ذكر الجوزقي قليلًا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة، فلعله يقرب من سبعة آلاف بلا تكرير.

قال الحافظ السخاوي: وهذا الحمل -أي: حمل كلام البخاري على أنه أراد الأسانيد لا المتون- متعين، وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا -صحيحها وغيره- ما بلغت ذلك، أي مائة ألف حديث بدون تكرار، بل ولا نصفه. 

وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخرم فضلًا عن الإمام النووي، وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهر كلام الإمام البخاري أنه فاته الكثير، قال الحافظ السيوطي مؤيدًا هذا التفسير ذاكرًا نحو كلام السخاوي، ثم قال: ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. 

- هل فات الأصول الخمسة كثير من الأحاديث؟

قال الإمام النووي: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير؛ أعني: الصحيحين، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي والنسائي. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول النووي لم يفت الخمسة إلا القليل، فمراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل.
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